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      الدورة السابعة عشرة
      كينغستون، جامايكا

        ٢٠١١ه يولي/ تموز٢٢-١١
عن غرفة منازعات قاع البحار بـشأن مـسؤوليات          صادر رأي استشاري     

 يتعلـق بالأنـشطة   ام ـفي  لأشـخاص والكيانـات     ل المزكيـة الدول  التزامات  و
  في المنطقة

    
  تقرير الأمين العام    

 أعـضاء المجلـس وأعـضاء اللجنـة القانونيـة والتقنيـة       إطلاع من هذه المذكرة هو ضلغرا  - ١

الـذي يطلـب   المجلـس في الـدورة الـسادسة عـشرة       مقـرر منـذ صـدور     ستجدة  لتطورات الم ـ على ا 
مــن غرفــة ، ١٩٨٢لعــام الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار   اتفاقيــة  مــن١٩١لمــادة عمــلا با ،فيــه
بـشأن مـسائل    رأي استـشاري إصـدار  الدوليـة لقـانون البحـار     عات قاع البحار في المحكمةمناز

  . ISBA/16/C/13ويرد قرار المجلس في الوثيقة. المزكية لدولا  والتزاماتسؤولياتبممتصلة 
 ١٦١ لـسته جفي  بـأن المجلـس طلـب       أعـضاء المجلـس واللجنـة القانونيـة والتقنيـة            ويذكر  - ٢

  :التاليةسئلة بشأن الأ رأي استشاريغرفة إصدار ال من ٢٠١٠مايو /أيار ٦في المعقودة 
ــا  - ١’’   لقانونيــة للــدول الأطــراف في الاتفاقيــة    ا والالتزامــاتهــي المــسؤوليات   م

 عـشر  زء الحـادي  الج ـبخاصـة الأنـشطة في المنطقـة وفقـا للاتفاقيـة، و     بتزكيـة يتعلق  ما في
 المتحـدة  بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمـم صل  المت١٩٩٤، واتفاق عام منها

  ؟١٩٨٢ديسمبر / كانون الأول١٠لقانون البحار المؤرخة 
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بموجـب الفقـرة   كيان زكته امتثال عدم طرف عن دولة مسؤولية  مدىهو  ما  - ٢’’  
 لجـزء الحـادي عـشر   ا بخاصـة وحكـام الاتفاقيـة،    لأالاتفاقية  من١٥٣المادة  من )ب (٢

  ؟١٩٩٤تفاق عام ا، ومنها
 مزكيـة أن تتخـذها  دولـة  علـى  الـتي يجـب    الـضرورية والملائمـة  هي التـدابير   ام  - ٣’’  
، واتفـاق عـام   الثالـث   والمرفـق ١٣٩ المادة بخاصةلوفاء بمسؤوليتها بموجب الاتفاقية، ول

  ‘‘؟١٩٩٤
إلى رئـيس قلـم المحكمـة برسـالة مؤرخـة           هـذا   الأمـين العـام للـسلطة قـرار المجلـس           وأبلغ    - ٣
الطلــب في قائمـــة القـــضايا   هـــذا أُدرجَ، ٢٠١٠مـــايو / أيــار ١٧في و. ٢٠١٠مـــايو /أيــار  ١١
شــخاص للأ زكيــةالمالــدول  التزامــاتمــسؤوليات و” تحــت اســم  ١٧وصــفه القــضية رقــم   ب

  . “ما يتعلق بالأنشطة في المنطقة والكيانات في
 بموجـب    قلـم المحكمـة    رئـيسُ ، أبلـغ    المحكمة من لائحة    ١٣٣لمادة  من ا  ١لفقرة   ل وفقاو  - ٤

الـرأي  طلـب   ب الدول الأطـراف في الاتفاقيـة         جميعَ ٢٠١٠مايو  /أيار ١٧ؤرخة  مذكرة شفوية م  
الــرأي طلــب ب العــام للأمــم المتحــدة   الأمــينَ أيــضا رئــيس قلــم المحكمــة  وأبلــغ . الاستــشاري
ــشاري ــار١٨مؤرخــة  رســالةب، الاست ــايو / أي ــادة  ٢٠١٠م ــاون   ٤، عمــلا بالم ــاق التع ــن اتف  م

 كــــانون ١٨ المــــؤرخ  الأمــــم المتحــــدة والمحكمــــة الدوليـــة لقــــانون البحــــار والعلاقـــات بــــين 
  .١٩٩٧ديسمبر /الأول

ــر    - ٥ ــؤرخ ٢٠١٠/٣وبموجــب الأم ــار ١٨ الم ــايو /أي ــالفقرة عمــلا و، ٢٠١٠م ــن ٢ب  م
صفة تتمتـع ب ـ السلطة والمنظمات التي ترجيح اعتبار المحكمة، قرر الرئيس  من لائحة ١٣٣ لمادةا

عليـه،  و. في الطلـب  عـن الأسـئلة الـواردة        معلومـات    يمتقـد  على   قادرة ة السلطة في جمعي  مراقب
الـذكر إلى تقـديم       الآنفـة  يـة الدوليـة   الحكومدعا الـرئيس الـدول الأطـراف والـسلطة والمنظمـات            

 مهلــة زمنيــة قــصوى ٢٠١٠ أغــسطس/ آب٩تلــك الأســئلة وحــدد يــوم بــشأن خطيــة بيانــات 
 موعـدا   ٢٠١٠سـبتمبر    / أيلـول  ١٤يـوم   الـرئيس أيـضا     وبموجب الأمـر نفـسه، حـدد        . هالتقديم
  .الشفويةات المرافعلبدء 
 ١٩١ الــشرط الــوارد في المــادةدف اســتيفاء بهــتــان الزمنيوقــد حُــددت هاتــان المهلتــان   - ٦
  . إصدار الآراء الاستشارية بصورة مستعجلةوهو الاتفاقية  من
 الــرئيس، بنــاء علــى مــدد، ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٢٨ المــؤرخ ٢٠١٠/٤ مــروبموجــب الأ  - ٧

  .٢٠١٠أغسطس / آب١٩إلى الخطية بيانات الالمهلة الزمنية لتقديم  الغرفة، طلب مقدم إلى
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 الأمــين العــامباســم  ٢٠١٠يوليــه / تمــوز٣٠ برســالة مؤرخــةالغرفــة لى إالملــف  دموقُــ  - ٨
ــسلطة  ــالأمر  لل ــؤرخ ٢٠١٠/٣عمــلا ب ــار١٨ الم ــايو / أي ــصادر عــن   ٢٠١٠م ــيس ال ــة رئ الغرف
 ا وإجراءاته ـتـها لـسلطة وأنظم اقواعـد   لملـف ويتـضمن ا . من لائحـة المحكمـة   ١٣١المادة وعملا ب

الأســئلة اً علــى لقــي ضــوءتأن يمكــن   أخــرىذات الــصلة، فــضلا عــن وثــائق وقــرارات ومــواد  
  . إصدار رأيها الاستشاريفةلغرامن  بشأنها لبالتي طُ القانونية الثلاثة

ــبٍوب  - ٩ ــن طلـــ ــة مـــ ــذكرةً  الغرفـــ ــسلطة مـــ ــانوني للـــ ــشار القـــ ــدم المستـــ ــة ، قـــ  مؤرخـــ
عقيـــدات ال بـــشأن التـــأثير المحتمـــل لأنـــشطة استكـــشاف وتعـــدين   ٢٠١٠ أغـــسطس/آب ٢٦
ــى ــة،   عل ــة البحري ــالةًوالبيئ ــة رس ــول١٧ مؤرخ ــبتمبر / أيل ــئلة  ،٢٠١٠س ــى أحــد الأس   ردا عل
 شفويالبيان اللردود التي سبق تقديمها في ل قبل جلسة الاستماع في ملحقٍغرفة طرحتها ال التي

ــسلطة في  ــول ١٤لل ــاني ١٥، ورســالة مؤرخــة  ٢٠١٠ســبتمبر /أيل ــشرين الث ــوفمبر / ت  ٢٠١٠ن
والكبريتيــدات  ستكــشاف واســتغلال العقيــدات المتعــددة الفلــزات لاالمختلفــة  راحــلبــشأن الم

  . المنطقةالمتعددة الفلزات في
  مكتوبــة الــدولُ، قــدمت بيانــاتٍالغرفــةالــتي حــددها رئــيس  الزمنيــة المهلــة  ضــمنو  - ١٠

 لبريطانيـا العظمـى   المتحـدة  المملكـة : بياناتهـا ترتيب استلام وفق المدرجة  التالية ١٢ ـالأطراف ال
، المكــسيك ، نــاورو، جمهوريــة كوريــا، رومانيــا، هولنــدا، الاتحــاد الروســي، وأيرلنــدا الــشمالية

الـسلطة ومنظمـة    وضمن المهلة الزمنية نفـسها، قـدمت        .  الفلبين ، شيلي ،سترالياأ ، الصين ،ألمانيا
 وفقـا و. خطيـة الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعيـة بيانـات    تحادوالاالمشتركة يانميتال وشأإنتر
 تلــك نعــرئــيس قلــم المحكمــة نــسخا   لمحكمــة، أحــاللائحــة امــن  ١٣٣ادة  مــن المــ٣ فقــرةلل

  .خطيةقدمت بيانات كانت قد  الدول الأطراف والسلطة والمنظمات التي إلىالبيانات 
 المهلــة برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة بعــد انقــضاءمــن قلــم المحكمــة بيانــا خطيــا ى لقــوت  - ١١

 رغم ذلك في ملـف    ، أُدرجَ   ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢٨ المؤرخ   ٢٠١٠/٤ مرالزمنية التي حددها الأ   
الــسلطة  والــدول الأطــراف علــى لــذلك تبعــا مــموعُلغرفــة ان رئــيس صــادر عــالقــضية بقــرار 

كمـا نُـشر البيـان      . خطيـة بيانـات   ات الـتي كانـت قـد قـدمت          الحكوم ـالمشتركة بين   والمنظمات  
  .لمحكمة الشبكي لوقععلى الم
مجلـس ستيـشتنغ غـرين        قدمـه  ا، تلقى قلـم المحكمـة بيان ـ      ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٧في  و  - ١٢
 في ملـف القـضية     البيان   درجلم يُ و. لصندوق العالمي للطبيعة  وا) الدوليمجلس غرين بيس    ( بيس

لـشبكي  وقـع ا في قسم مستقل مـن الم شر نُإلا أنه ، اللائحة من  ١٣٣م بموجب المادة    لأنه لم يقدَّ  
قـدمت  كانت قـد    أحيل إلى الدول الأطراف والسلطة والمنظمات الدولية التي         كما  . لمحكمةل

  .خطيةت ابيان



ISBA/17/C/6
ISBA/17/LTC/5

 

4 11-25251 
 

المقدمـة مـن    عريضة  العدم الانضمام إلى    غرفة  ، قررت ال  ٢٠١٠مبر  سبت/أيلول ١٠ فيو  - ١٣
لـسماح   ل والـصندوق العـالمي للطبيعـة     ) الـدولي مجلـس غـرين بـيس       ( مجلس ستيشتنغ غـرين بـيس     

  .للمحكمةيقين الاستشارية كصدرافعات بالمشاركة في الم امله
 الـدول   ت، أعرب ـ ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ١٨ؤرخ  الم ـمـر   الأ في   ةالمحـدد وضمن المهلة الزمنية      - ١٤

الاتحــاد الروســي : ، وهــيعزمهــا علــى المــشاركة في المرافعــات الــشفوية  عــن تــسع الالأطــراف
وضــمن . الأرجنــتين وألمانيــا وشــيلي وفيجــي والمكــسيك والمملكــة المتحــدة ونــاورو وهولنــدا  و

تابعـة   ال اللجنـة الأوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة       ، و الـسلطة  أعربت أيـضا     ،هانفسالمهلة الزمنية   
ــة والعلــم والثقافــة   ظمــةنلم ــدولي لحفــظ الطبيعــة  و ،)اليونــسكو( الأمــم المتحــدة للتربي الاتحــاد ال

ــة  ــشفوي المرافعــات عــن عزمهــا علــى المــشاركة في   والمــوارد الطبيعي وقــد حــضرت جميعُهــا  . ةال
 في هـامبورغ،    ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلول ١٦  و ١٥  و ١٤ عقدت في  التي   ربع الأ علنيةاللسات  الج
في افتتــاح جلــسات الغرفــة رئــيس  حــسبما أشــار “ةمزدوجــســابقة ”وقــد شــكل ذلــك . األمانيــ
والمـرة  للنظـر في دعـوى      ” تنعقـد فيهـا الغرفـة        المـرة الأولى الـتي    الـشفهية لأنهـا كانـت       ستماع  الا

 لمـرة الأولى كمـا كانـت ا  . )١(“إصـدار رأي استـشاري  إلى المحكمة طلـب  التي يقدَّم فيها الأولى  
  ).ث شبكيكب(نترنت جلسة الاستماع عبر الإ تُبث فيها التي
 رأيهـا الاستـشاري  غرفة منازعات قـاع البحـار   اعتمدت ، ٢٠١١فبراير /شباط ١  وفي  - ١٥

 في ةالــوارد بــصيغته  ،نــص المنطــوق  ويــرد. في هــامبورغ، ألمانيــا  ، وقــد تُلــي نــصه  بالإجمــاع
 الــرأي الاستــشاري بلغــتي المــذكرة،  ق هــذهفي مرفــ، الــرأي الاستــشاري   مــن٢٤٢ الفقــرة

وسيتاح الـنص الكامـل     . العربية و والصينية الروسيةبوكذلك  ) نكليزية والفرنسية لإا(يتين  صلالأ
ويمكـن الاطـلاع علـى    . لأعـضاء المجلـس وأعـضاء اللجنـة القانونيـة والتقنيـة       للـرأي الاستـشاري  

إضــافية معلومــات وعلــى والملــف  الــرأي الاستــشارينــص  الــصادرة ووامــر والأالمجلــس لــبط
الموقــع  علــى، فيةاالمرافعــات الخطيــة والــشفوية والنــشرات الــصح وعلــى الــسلطة،  ن مــمقدمــة

  .للمحكمةشبكي ال
مـا يـراه   اتخـاذ  بوتقديم توصيات  الرأي الاستشاريمناقشة مضمون إلى  والمجلس مدعو     - ١٦

  . إضافيةإجراءات ضروريا من 
  
  

__________ 

  )١(  ITLOS/PV.2010/1/Rev.1 ١، الصفحة ٢٧-٢٤ب، السطور  غير مصوَّ-، محضر حرفي.  
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  المرفق
  غرفة منازعات قاع البحارالرأي الاستشاري لنص منطوق     

  ]ليزية والفرنسيةكبالإن :الأصل[
  لهذه الأسباب،و - ٢٤٢

  إن الغرفة،
  بالإجماع،تقرر   - ١

  ؛المطلوب الرأي الاستشاريصدار لإالقضائي الاختصاص ا تتمتع بأنه  
  بالإجماع،تقرر   - ٢

  ؛الرأي الاستشاري إصدارأن تستجيب لطلب   
  الإجماع،تجيب ب  - ٣

  : على النحو التالي،المجلس الذي طرحه ١رقم على السؤال   
المنصوص عليها في الاتفاقيـة والـصكوك        الالتزاماتن من   انوع المزكيةلدول  ايقع على     

  :الصلة ذات
ــزام  ‐  ألف   ــال الجهــات  ضــمان  الت ــدامتث ــشالمتعاق ــ بالتزكيــةمولة ة الم ــد ل  للالتزامــاتوشروط العق

  .المنصوص عليها في الاتفاقية والصكوك ذات الصلة
ــة ف. “العنايــة الواجبــة ببــذل”وهــذا الالتــزام التــزام     أفــضل بــذل بملزمــة  المزكيــةالدول

  .بالتزكيةالجهات المتعاقدة المشمولة ثال لضمان امتة مكنالمهود الج
علـى مـستوى    ويتوقـف    مـع مـرور الوقـت        العناية الواجبة  بذلمعيار  أن يختلف    ويمكن  

  .ضطلع بهاالمخاطر والأنشطة الم
ضـمن  اذ تـدابير    اتخ ـ المزكيـة يتطلب من الدولـة      “العناية الواجبة  بذل”احترام واجب   و  

الواجـب  المعيار  و. هذه التدابير قوانين وأنظمة وتدابير إدارية     ويجب أن تشمل    . نظامها القانوني 
  .“مناسبة بشكل معقول”التدابير التطبيق هو وجوب أن تكون هذه 
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 التزامهـا   عـن  رف النظـر  بـص متثـال لهـا     الا المزكيـة الـدول   التي يجب علـى     باشرة  الم الالتزامات  ‐ باء   
  .بالتزكيةمن قبل الجهات المتعاقدة المشمولة ضمان سلوك معين ب

العنايـة   بـذل ”الوفـاء بـالتزام   عاملا هامـا في   الالتزاماتالامتثال لهذه اعتبار يمكن أيضا    
  .المزكيةالدولة  من قبل “الواجبة

  :كالتالي هي المزكيةلدولة التي تقع على االمباشرة  ماتالالتزاأهم   
  مـن ٤في الفقـرة    المنـصوص عليـه       الدولية لقـاع البحـار     مساعدة السلطة  التزام  )أ(  

   الاتفاقية؛ من١٥٣المادة 
 ،ريــو  مــن إعــلان١٥لــى النحــو المــبين في المبــدأ  ع وقــائيتطبيــق نهــج  التــزام  )ب(  

جـزءا   الالتـزام  ا؛ ويتعين أيضا اعتبار هـذ    كبريتيداتال نظامالعقيدات و  نظاموالمنصوص عليه في    
النظــامين للتطبيــق خــارج نطــاق   وقــابلا“العنايــة الواجبــة بــذل”واجــب الدولــة يتجــزأ مــن  لا

  ؛المذكورين
 نظــــام المنــــصوص عليهــــا في “أفــــضل الممارســــات البيئيــــة”طبيــــق ت التــــزام  )ج(  

  العقيدات؛ نظام في سياق بالقدر نفسه أيضا الذي يسريكبريتيدات ال
 في حالة إصدار السلطة لأمـر طـارئ       توفير ضمانات   تكفل  اتخاذ تدابير   ب التزام  )د(  
  ماية البيئة البحرية؛يقضي بح
  .تعويضصول على الانتصاف من أجل الحسبل توفير  التزام  )ـه(  
هـة المتعاقـدة    لـضمان امتثـال الج    العنايـة الواجبـة      بـذل بالمزكيـة التـزام      الدولـة  علـى ويقع    
 ١ الفـرع  مـن    ٧ البيئـي المنـصوص عليـه في الفقـرة           لأثرلإجراء تقييم   واجبها  ل بالتزكيةالمشمولة  
ا عام ـ التزامـا لأثر البيئـي  لتقييم  هذا الإجراء واجبويشكل أيضا . ١٩٩٤اتفاق عام  من مرفق

 مـن   ٢٠٦المـادة    بموجبجميع الدول   على  يقع   امباشر االتزام يعتبرهو  بموجب القانون العرفي و   
المـادة    مـن  ٤ ساعدة الـسلطة بموجـب الفقـرة      المزكيـة بم ـ  الدولـة    التـزام جوانـب   أحـد   والاتفاقية،  

  .الاتفاقيةمن  ١٥٣
ــان مــن      ــسري هــذان النوع ــاتوي ــة   الالتزام ــدول النامي ــى ال ــة وعل ــى  المتقدم  النمــو عل

 مـن  ١٥المبـدأ   كجبـة التطبيـق   الواخـلاف ذلـك الأحكـامُ    علـى  نص تحديـدا ت ـلم  ، مـا سواء حدٍ
 الــدولالــذي تطبــق بموجبــه كبريتيــدات، النظــام والعقيــدات  نظــامالمــشار إليــه في  إعــلان ريــو،

  .“لقدراتهاتبعاً ” الوقائي النهج
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للـدول الناميـة    صالح والاحتياجـات الخاصـة  راعي المأحكام الاتفاقية التي ت تنفيذ وينبغي  
التعـدين في أعمـاق البحـار علـى قـدم       مـن المـشاركة في  الناميـة  تمكين الدول دف  بهتنفيذا فعالا

  . النموالمساواة مع الدول المتقدمة
  الإجماع،تجيب ب  - ٤

  : على النحو التالي،المجلسذي طرحه  ال٢  رقمعلى السؤال  
التزاماتهـا بموجـب الاتفاقيـة والـصكوك        بئهـا   وفاعن عـدم     المزكيةلدولة  امسؤولية   تنشأ  

في حـد ذاتـه     لا يرقى    بالتزاماتها بالتزكيةالجهة المتعاقدة المشمولة     تقيدبيد أن عدم    . ذات الصلة 
  .المزكيةالدولة مسؤولية نشوء ترتب معه يإلى مستوى 

  :هي ةالمزكيالدولة مسؤولية لترتُب شروط اللازمة ال  
  عدم الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية؛  )أ(  
  .وقوع ضرر  )ب(  
العنايــة  بــذلب لالتزاماتهــا اعــدم امتثالهــالناجمــة عــن سؤولية المــ المزكيــةلدولــة إن تحمُّــل ا  

هـذه  تنـشأ   و .الـضرر عـدم الامتثـال وحـصول         علاقة سـببية بـين    ثبات وجود   إالواجبة يستدعي   
  .بالتزاماتها بالتزكيةالجهة المتعاقدة المشمولة  تقيدعدم عن  ضرر ناجمحصول  عنالمسؤولية 
 يلـزم الحاصـل هـو أمـر       والـضرر    ةالمزكي ـالدولـة   عـدم امتثـال     ببية بـين    وجود علاقة س ـ  و  

  .ته ولا يمكن افتراضهإثبا
جميــع التــدابير اللازمــة ”اتخــذت مــا إذا  مــن المــسؤوليةفي حِــلٍ  المزكيــةالدولــة تكــون و  

ــال الفعــال   ــل   لالتزاماتهــا “والمناســبة لــضمان الامتث ــة  مــن قب ــدة المــشمولة بالرعاي . الجهــة المتعاق
في حــــال عــــدم وفائهــــا  المزكيــــة مــــن المــــسؤولية علــــى الدولــــة الإعفــــاءُيــــسري هــــذا  ولا

  .باشرةالم بالتزاماتها
الجهـة المتعاقـدة المـشمولة      علـى   و المزكيـة دولـة   كلٍ مـن ال   التي تقع على     سؤوليةالموتعد    
 المزكيـة الدولـة   ولا تترتـب علـى      . تين ومتعـددتان  مـشترك مـسؤوليتان متوازيتـان وغـير        بالتزكية

  .بقيةمت سؤوليةم
أنظمــة نص تــلم  مــشتركة ومتعــددة، مــامــسؤولية المتعــددة  المزكيــةتتحمــل الجهــات و  

  . على خلاف ذلك لسلطةا
بموجـب  و.  الحاصـل  لـضرر تغطيـة ا  المبلغ الفعلي ل  توفير   المزكيةلدولة  امسؤولية  تشمل  و  

عـن الـضرر    ية  سؤولتظل الجهة المتعاقدة هي من يتحمل الم ـ      كبريتيدات،   ال نظام و العقيدات نظام



ISBA/17/C/6
ISBA/17/LTC/5

 

8 11-25251 
 

لمــسؤولية علــى اأيــضا وينــسحب ذلــك . حــتى بعــد الانتــهاء مــن مرحلــة الاستكــشافالحاصــل 
  .المزكيةلدولة ل

ــة والــصكوك ذات المنــصوص عليهــا في الاتالمــسؤولية لا تمــس الأنظمــة المتعلقــة ب و   فاقي
، بالتزاماتهـا قد وفت فيها     المزكيةالدولة  وفي الحالات التي تكون     . بقواعد القانون الدولي   الصلة

علـى  أي مـسؤولية   بالتزكيـة لا تترتب على الـضرر الـذي تـسببت بـه الجهـة المتعاقـدة المـشمولة              
يحــصل أي ضــرر، فتحــدَّد   ولمبالتزاماتهــا المزكيــةالدولــة  تــفال لم أمــا في حــ. المزكيــةالدولــة 
  .العرفي الفعل غير المشروع بموجب القانون الدوليهذا عواقب 
  .الاتفاقيةب غير المشمولالضرر تكاليف إنشاء صندوق استئماني لتغطية يمكن النظر في و  

  بالإجماع،تجيب   - ٥
  : على النحو التالي،المجلسذي طرحه  ال٣ رقم لعلى السؤا  
، في إطـار نظامهـا القـانوني        وأنظمـة  وانينق ـ المزكيـة الدولـة   أن تعتمـد    ب ـ الاتفاقية تقضي  

 بالتزاماتهـا  الجهـة المتعاقـدة    تقيـد همـا ضـمان     نفـصلتين،   وظيفتين م تؤدي  تدابير إدارية    تخذوأن ت 
  .من المسؤولية المزكيةالدولة إعفاء و

هذه القوانين والأنظمة والتـدابير الإداريـة علـى النظـام القـانوني            حجم  نطاق و  توقفيو  
  .المزكية للدولة

إنفــاذ  ات إنــشاء آلي ــ لقــوانين والأنظمــة والتــدابير الإداريــة    هــذه ا تــشمل   أن ويمكــن  
لتنـسيق بـين الأنـشطة      لو،  بالتزكيـة الجهة المتعاقدة المـشمولة     أنشطة  بشكل فعال على    للإشراف  

  .السلطةأنشطة و المزكيةالدولة  التي تضطلع بها
ــة أن تكــون   لينبغــي و   ــذة لقــوانين والأنظمــة والإجــراءات الإداري ــرم  كلناف عقــد مــا أُب

بـرام العقـد    دارية ليس شرطا لإ   الإتدابير  الونظمة   القوانين والأ  مثل هذه  وجودوإن  . السلطة مع
ــسلطة مــع ــه  ال ــد أن ــاء شــرط ضــروري  ؛ بي ــةلوف ــة بالتزامهــا الدول ــذلب  المزكي ــة   ب ــة الواجب العناي
  .المسؤولية  منهائلإعفاو

 بعـد الانتـهاء مـن       هة المتعاقـدة  الج التزاماتهذه التدابير الوطنية     تشمل أيضا أن   ينبغيو  
 ٣٢ المـادة العقيـدات و  نظـام  مـن  ٣٠الاستكشاف، على النحو المنصوص عليه في المادة  مرحلة

  .لكبريتيداتا نظاممن 
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مكونـة   المزكيـة التـدابير الـتي تتخـذها الـدول     تكـون  أن الذي يطلـب    شرط  الضوء   فيو  
 بمجـرد إبـرام     متقيدة بالتزاماتهـا   المزكيةلدولة  ا، لا يمكن اعتبار     قوانين وأنظمة وتدابير إدارية    من

  .الجهة المتعاقدةترتيبات تعاقدية مع 
ــع و   ــدول لا تتمت ــةال ــسابية   المزكي ــسلطةٍ استن ــة فيب ــوانين    مطلق ــاد الق ــق باعتم ــا يتعل م

ــة والأ ــة  نظم ــدابير الإداري ــا ويجــب. واتخــاذ الت ــة،   أن عليه ــصرف بحــسن ني ــف وتراعــي  تت مختل
  .  جمعاءلبشرية ومجدية لما فيه مصلحة امعقولة الخيارات المتاحة بطريقة

 لقــوانين والأنظمــة والتــدابير الإداريــة لا يمكــن ليتعلــق بحمايــة البيئــة البحريــة،   مــا فيو  
 فعاليـة مـن القواعـد       أو أقل  أن تكون أقل صرامة من تلك التي اعتمدتها السلطة،         المزكيةللدولة  

  .الدولية والإجراءاتالأنظمة و
في إدراجهــا مــن الــضروري أن  المزكيــةالــتي تــرى الدولــة  حكــامالأأن تتعلــق يمكــن و  

لجهــات المتعاقــدة الماليــة والقــدرات التقنيــة ل منــها الاســتمرارية ملــة أمــور، بجقوانينــها الوطنيــة 
دم المفروضــة جــراء عــعقوبــات الو، التزكيــةمــنح شــروط إصــدار شــهادة و ،بالتزكيــةالمــشمولة 

  .ةالمتعاقدتلك الجهات امتثال 
مــلازمٌ لواجــب الدولــة   الجهــة المتعاقــدة المــشمولة بالرعايــة  التزامــاتإنفــاذ ضــمان إن   
  .“العناية الواجبة بذل” المزكية

علــى مؤشــرات محــددة  ة والــصكوك ذات الــصلةالاتفاقيــمختلفــة مــن أحكــام تتــضمن و  
خـاص علـى   وجـه  ب  ذلـك وينطبق. اتخاذها المزكية الدولةلية التي يتعين على محتويات التدابير المح

الغرفــة قــرارات أن إنفــاذ الأساســي الــتي تــنص علــى    مــن النظــام٣٩الحكــم الــوارد في المــادة  
الأحكـام والأوامـر الـصادرة عـن     تي تنفَّـذ فيهـا   ال ـبـنفس الطريقـة    يـتم   الدول الأطراف  أقاليم في

  .هاإقليم فييُلتمَس طلب الإنفاذ  تيلدولة الطرف الأعلى محكمة في ا
والهانزيـة   ةلحـر  امدينة هامبورغ فيفي نصين ذوي حجية، بالإنكليزية والفرنسية،  ررحُ  

ثلاث د عـشر، ب ـ  مـن العـام ألفـين وأح ـ     ،٢٠١١فبرايـر   /الأول من شباط  الواقع فيه   في هذا اليوم    
إلى الأمــين العــام للــسلطة الدوليــة تُرســل الأخريــان محفوظــات المحكمــة وتــودَع إحــداها نــسخ، 

  .لقاع البحار وإلى الأمين العام للأمم المتحدة
  تريفيستوليو ) توقيع(

  الرئيس
  غوتييهفيليب  )توقيع(

  رئيس قلم المحكمة
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	2 - ويذكر أعضاء المجلس واللجنة القانونية والتقنية بأن المجلس طلب في جلسته 161 المعقودة في 6 أيار/مايو 2010 من الغرفة إصدار رأي استشاري بشأن الأسئلة التالية:
	’’1 - ما هي المسؤوليات والالتزامات القانونية للدول الأطراف في الاتفاقية في ما يتعلق بتزكية الأنشطة في المنطقة وفقا للاتفاقية، وبخاصة الجزء الحادي عشر منها، واتفاق عام 1994 المتصل بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982؟
	’’2 - ما هو مدى مسؤولية دولة طرف عن عدم امتثال كيان زكته بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 153 من الاتفاقية لأحكام الاتفاقية، وبخاصة الجزء الحادي عشر منها، واتفاق عام 1994؟
	’’3 - ما هي التدابير الضرورية والملائمة التي يجب على دولة مزكية أن تتخذها للوفاء بمسؤوليتها بموجب الاتفاقية، وبخاصة المادة 139 والمرفق الثالث، واتفاق عام 1994؟‘‘
	3 - وأبلغ الأمين العام للسلطة قرار المجلس هذا إلى رئيس قلم المحكمة برسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 2010. وفي 17 أيار/مايو 2010، أُدرجَ هذا الطلب في قائمة القضايا بوصفه القضية رقم 17 تحت اسم ”مسؤوليات والتزامات الدول المزكية للأشخاص والكيانات في ما يتعلق بالأنشطة في المنطقة“. 
	4 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 133 من لائحة المحكمة، أبلغ رئيسُ قلم المحكمة بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 17 أيار/مايو 2010 جميعَ الدول الأطراف في الاتفاقية بطلب الرأي الاستشاري. وأبلغ رئيس قلم المحكمة أيضا الأمينَ العام للأمم المتحدة بطلب الرأي الاستشاري، برسالة مؤرخة 18 أيار/مايو 2010، عملا بالمادة 4 من اتفاق التعاون والعلاقات بين الأمم المتحدة والمحكمة الدولية لقانون البحار المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997.
	5 - وبموجب الأمر 2010/3 المؤرخ 18 أيار/مايو 2010، وعملا بالفقرة 2 من المادة 133 من لائحة المحكمة، قرر الرئيس ترجيح اعتبار السلطة والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب في جمعية السلطة قادرة على تقديم معلومات عن الأسئلة الواردة في الطلب. وعليه، دعا الرئيس الدول الأطراف والسلطة والمنظمات الحكومية الدولية الآنفة الذكر إلى تقديم بيانات خطية بشأن تلك الأسئلة وحدد يوم 9 آب/أغسطس 2010 مهلة زمنية قصوى لتقديمها. وبموجب الأمر نفسه، حدد الرئيس أيضا يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2010 موعدا لبدء المرافعات الشفوية.
	6 - وقد حُددت هاتان المهلتان الزمنيتان بهدف استيفاء الشرط الوارد في المادة 191 من الاتفاقية وهو إصدار الآراء الاستشارية بصورة مستعجلة. 
	7 - وبموجب الأمر 2010/4 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010، مدد الرئيس، بناء على طلب مقدم إلى الغرفة، المهلة الزمنية لتقديم البيانات الخطية إلى 19 آب/أغسطس 2010.
	8 - وقُدم الملف إلى الغرفة برسالة مؤرخة 30 تموز/يوليه 2010 باسم الأمين العام للسلطة عملا بالأمر 2010/3 المؤرخ 18 أيار/مايو 2010 الصادر عن رئيس الغرفة وعملا بالمادة 131 من لائحة المحكمة. ويتضمن الملف قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها ذات الصلة، فضلا عن وثائق وقرارات ومواد أخرى يمكن أن تلقي ضوءاً على الأسئلة القانونية الثلاثة التي طُلب بشأنها من الغرفة إصدار رأيها الاستشاري.
	9 - وبطلبٍ من الغرفة، قدم المستشار القانوني للسلطة مذكرةً مؤرخة 26 آب/أغسطس 2010 بشأن التأثير المحتمل لأنشطة استكشاف وتعدين العقيدات على البيئة البحرية، ورسالةً مؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2010، ردا على أحد الأسئلة التي طرحتها الغرفة قبل جلسة الاستماع في ملحقٍ للردود التي سبق تقديمها في البيان الشفوي للسلطة في 14 أيلول/سبتمبر 2010، ورسالة مؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 بشأن المراحل المختلفة لاستكشاف واستغلال العقيدات المتعددة الفلزات والكبريتيدات المتعددة الفلزات في المنطقة.
	10 - وضمن المهلة الزمنية التي حددها رئيس الغرفة، قدمت بياناتٍ مكتوبة الدولُ الأطراف الـ 12 التالية المدرجة وفق ترتيب استلام بياناتها: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ناورو، جمهورية كوريا، رومانيا، هولندا، الاتحاد الروسي، المكسيك، ألمانيا، الصين، أستراليا، شيلي، الفلبين. وضمن المهلة الزمنية نفسها، قدمت السلطة ومنظمة إنترأوشيانميتال المشتركة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بيانات خطية. ووفقا للفقرة 3 من المادة 133 من لائحة المحكمة، أحال رئيس قلم المحكمة نسخا عن تلك البيانات إلى الدول الأطراف والسلطة والمنظمات التي كانت قد قدمت بيانات خطية.
	11 - وتلقى قلم المحكمة بيانا خطيا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعد انقضاء المهلة الزمنية التي حددها الأمر 2010/4 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2010، أُدرجَ رغم ذلك في ملف القضية بقرار صادر عن رئيس الغرفة وعُمم تبعا لذلك على الدول الأطراف والسلطة والمنظمات المشتركة بين الحكومات التي كانت قد قدمت بيانات خطية. كما نُشر البيان على الموقع الشبكي للمحكمة.
	12 - وفي 17 آب/أغسطس 2010، تلقى قلم المحكمة بيانا قدمه مجلس ستيشتنغ غرين بيس (مجلس غرين بيس الدولي) والصندوق العالمي للطبيعة. ولم يُدرج البيان في ملف القضية لأنه لم يقدَّم بموجب المادة 133 من اللائحة، إلا أنه نُشر في قسم مستقل من الموقع الشبكي للمحكمة. كما أحيل إلى الدول الأطراف والسلطة والمنظمات الدولية التي كانت قد قدمت بيانات خطية.
	13 - وفي 10 أيلول/سبتمبر 2010، قررت الغرفة عدم الانضمام إلى العريضة المقدمة من مجلس ستيشتنغ غرين بيس (مجلس غرين بيس الدولي) والصندوق العالمي للطبيعة للسماح لهما بالمشاركة في المرافعات الاستشارية كصديقين للمحكمة.
	14 - وضمن المهلة الزمنية المحددة في الأمر المؤرخ 18 أيار/مايو 2010، أعربت الدول الأطراف التسع عن عزمها على المشاركة في المرافعات الشفوية، وهي: الاتحاد الروسي والأرجنتين وألمانيا وشيلي وفيجي والمكسيك والمملكة المتحدة وناورو وهولندا. وضمن المهلة الزمنية نفسها، أعربت أيضا السلطة، واللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية عن عزمها على المشاركة في المرافعات الشفوية. وقد حضرت جميعُها الجلسات العلنية الأربع التي عقدت في 14 و 15 و 16 أيلول/سبتمبر 2010 في هامبورغ، ألمانيا. وقد شكل ذلك ”سابقة مزدوجة“ حسبما أشار رئيس الغرفة في افتتاح جلسات الاستماع الشفهية لأنها كانت المرة الأولى التي تنعقد فيها الغرفة ”للنظر في دعوى والمرة الأولى التي يقدَّم فيها إلى المحكمة طلب إصدار رأي استشاري“(). كما كانت المرة الأولى التي تُبث فيها جلسة الاستماع عبر الإنترنت (كبث شبكي).
	15 - وفي 1 شباط/فبراير 2011، اعتمدت غرفة منازعات قاع البحار رأيها الاستشاري بالإجماع، وقد تُلي نصه في هامبورغ، ألمانيا. ويرد نص المنطوق، بصيغته الواردة في الفقرة 242 من الرأي الاستشاري، في مرفق هذه المذكرة، بلغتي الرأي الاستشاري الأصليتين (الإنكليزية والفرنسية) وكذلك بالروسية والصينية والعربية. وسيتاح النص الكامل للرأي الاستشاري لأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة القانونية والتقنية. ويمكن الاطلاع على طلب المجلس والأوامر الصادرة ونص الرأي الاستشاري والملف وعلى معلومات إضافية مقدمة من السلطة، وعلى المرافعات الخطية والشفوية والنشرات الصحافية، على الموقع الشبكي للمحكمة.
	16 - والمجلس مدعو إلى مناقشة مضمون الرأي الاستشاري وتقديم توصيات باتخاذ ما يراه ضروريا من إجراءات إضافية. 
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	[الأصل: بالإنكليزية والفرنسية]
	242 - ولهذه الأسباب،
	إن الغرفة،
	1 - تقرر بالإجماع،
	أنها تتمتع بالاختصاص القضائي لإصدار الرأي الاستشاري المطلوب؛
	2 - تقرر بالإجماع،
	أن تستجيب لطلب إصدار الرأي الاستشاري؛
	3 - تجيب بالإجماع،
	على السؤال رقم 1 الذي طرحه المجلس، على النحو التالي:
	يقع على الدول المزكية نوعان من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والصكوك ذات الصلة:
	ألف - التزام ضمان امتثال الجهات المتعاقدة المشمولة بالتزكية لشروط العقد وللالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والصكوك ذات الصلة.

	وهذا الالتزام التزام ”ببذل العناية الواجبة“. فالدولة المزكية ملزمة ببذل أفضل الجهود الممكنة لضمان امتثال الجهات المتعاقدة المشمولة بالتزكية.
	ويمكن أن يختلف معيار بذل العناية الواجبة مع مرور الوقت ويتوقف على مستوى المخاطر والأنشطة المضطلع بها.
	واحترام واجب ”بذل العناية الواجبة“ يتطلب من الدولة المزكية اتخاذ تدابير ضمن نظامها القانوني. ويجب أن تشمل هذه التدابير قوانين وأنظمة وتدابير إدارية. والمعيار الواجب التطبيق هو وجوب أن تكون هذه التدابير ”مناسبة بشكل معقول“.
	باء - الالتزامات المباشرة التي يجب على الدول المزكية الامتثال لها بصرف النظر عن التزامها بضمان سلوك معين من قبل الجهات المتعاقدة المشمولة بالتزكية.

	يمكن أيضا اعتبار الامتثال لهذه الالتزامات عاملا هاما في الوفاء بالتزام ”بذل العناية الواجبة“ من قبل الدولة المزكية.
	أهم الالتزامات المباشرة التي تقع على الدولة المزكية هي كالتالي:
	(أ) التزام مساعدة السلطة الدولية لقاع البحار المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 153 من الاتفاقية؛
	(ب) التزام تطبيق نهج وقائي على النحو المبين في المبدأ 15 من إعلان ريو، والمنصوص عليه في نظام العقيدات ونظام الكبريتيدات؛ ويتعين أيضا اعتبار هذا الالتزام جزءا لا يتجزأ من واجب الدولة ”بذل العناية الواجبة“ وقابلا للتطبيق خارج نطاق النظامين المذكورين؛
	(ج) التزام تطبيق ”أفضل الممارسات البيئية“ المنصوص عليها في نظام الكبريتيدات الذي يسري بالقدر نفسه أيضا في سياق نظام العقيدات؛
	(د) التزام باتخاذ تدابير تكفل توفير ضمانات في حالة إصدار السلطة لأمر طارئ يقضي بحماية البيئة البحرية؛
	(هـ) التزام توفير سبل انتصاف من أجل الحصول على التعويض.
	ويقع على الدولة المزكية التزام ببذل العناية الواجبة لضمان امتثال الجهة المتعاقدة المشمولة بالتزكية لواجبها إجراء تقييم للأثر البيئي المنصوص عليه في الفقرة 7 من الفرع 1 من مرفق اتفاق عام 1994. ويشكل أيضا واجب إجراء هذا التقييم للأثر البيئي التزاما عاما بموجب القانون العرفي وهو يعتبر التزاما مباشرا يقع على جميع الدول بموجب المادة 206 من الاتفاقية، وأحد جوانب التزام الدولة المزكية بمساعدة السلطة بموجب الفقرة 4 من المادة 153 من الاتفاقية.
	ويسري هذان النوعان من الالتزامات على الدول النامية والمتقدمة النمو على حدٍ سواء، ما لم تنص تحديدا على خلاف ذلك الأحكامُ الواجبة التطبيق كالمبدأ 15 من إعلان ريو، المشار إليه في نظام العقيدات ونظام الكبريتيدات، الذي تطبق بموجبه الدول النهج الوقائي ”تبعاً لقدراتها“.
	وينبغي تنفيذ أحكام الاتفاقية التي تراعي المصالح والاحتياجات الخاصة للدول النامية تنفيذا فعالا بهدف تمكين الدول النامية من المشاركة في التعدين في أعماق البحار على قدم المساواة مع الدول المتقدمة النمو.
	4 - تجيب بالإجماع،
	على السؤال رقم 2 الذي طرحه المجلس، على النحو التالي:
	تنشأ مسؤولية الدولة المزكية عن عدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والصكوك ذات الصلة. بيد أن عدم تقيد الجهة المتعاقدة المشمولة بالتزكية بالتزاماتها لا يرقى في حد ذاته إلى مستوى يترتب معه نشوء مسؤولية الدولة المزكية.
	الشروط اللازمة لترتُب مسؤولية الدولة المزكية هي:
	(أ) عدم الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية؛
	(ب) وقوع ضرر.
	إن تحمُّل الدولة المزكية المسؤولية الناجمة عن عدم امتثالها لالتزاماتها ببذل العناية الواجبة يستدعي إثبات وجود علاقة سببية بين عدم الامتثال وحصول الضرر. وتنشأ هذه المسؤولية عن حصول ضرر ناجم عن عدم تقيد الجهة المتعاقدة المشمولة بالتزكية بالتزاماتها.
	ووجود علاقة سببية بين عدم امتثال الدولة المزكية والضرر الحاصل هو أمر يلزم إثباته ولا يمكن افتراضه.
	وتكون الدولة المزكية في حِلٍ من المسؤولية إذا ما اتخذت ”جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان الامتثال الفعال“ لالتزاماتها من قبل الجهة المتعاقدة المشمولة بالرعاية. ولا يسري هذا الإعفاءُ من المسؤولية على الدولة المزكية في حال عدم وفائها بالتزاماتها المباشرة.
	وتعد المسؤولية التي تقع على كلٍ من الدولة المزكية وعلى الجهة المتعاقدة المشمولة بالتزكية مسؤوليتان متوازيتان وغير مشتركتين ومتعددتان. ولا تترتب على الدولة المزكية مسؤولية متبقية.
	وتتحمل الجهات المزكية المتعددة مسؤولية مشتركة ومتعددة، ما لم تنص أنظمة السلطة على خلاف ذلك. 
	وتشمل مسؤولية الدولة المزكية توفير المبلغ الفعلي لتغطية الضرر الحاصل. وبموجب نظام العقيدات ونظام الكبريتيدات، تظل الجهة المتعاقدة هي من يتحمل المسؤولية عن الضرر الحاصل حتى بعد الانتهاء من مرحلة الاستكشاف. وينسحب ذلك أيضا على المسؤولية للدولة المزكية.
	ولا تمس الأنظمة المتعلقة بالمسؤولية المنصوص عليها في الاتفاقية والصكوك ذات الصلة بقواعد القانون الدولي. وفي الحالات التي تكون الدولة المزكية قد وفت فيها بالتزاماتها، لا تترتب على الضرر الذي تسببت به الجهة المتعاقدة المشمولة بالتزكية أي مسؤولية على الدولة المزكية. أما في حال لم تف الدولة المزكية بالتزاماتها ولم يحصل أي ضرر، فتحدَّد عواقب هذا الفعل غير المشروع بموجب القانون الدولي العرفي.
	ويمكن النظر في إنشاء صندوق استئماني لتغطية تكاليف الضرر غير المشمول بالاتفاقية.
	5 - تجيب بالإجماع،
	على السؤال رقم 3 الذي طرحه المجلس، على النحو التالي:
	تقضي الاتفاقية بأن تعتمد الدولة المزكية قوانين وأنظمة في إطار نظامها القانوني، وأن تتخذ تدابير إدارية تؤدي وظيفتين منفصلتين، هما ضمان تقيد الجهة المتعاقدة بالتزاماتها وإعفاء الدولة المزكية من المسؤولية.
	ويتوقف نطاق وحجم هذه القوانين والأنظمة والتدابير الإدارية على النظام القانوني للدولة المزكية.
	ويمكن أن تشمل هذه القوانين والأنظمة والتدابير الإدارية إنشاء آليات إنفاذ للإشراف بشكل فعال على أنشطة الجهة المتعاقدة المشمولة بالتزكية، وللتنسيق بين الأنشطة التي تضطلع بها الدولة المزكية وأنشطة السلطة.
	وينبغي للقوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية أن تكون نافذة كلما أُبرم عقد مع السلطة. وإن وجود مثل هذه القوانين والأنظمة والتدابير الإدارية ليس شرطا لإبرام العقد مع السلطة؛ بيد أنه شرط ضروري لوفاء الدولة المزكية بالتزامها ببذل العناية الواجبة ولإعفائها من المسؤولية.
	وينبغي أن تشمل أيضا هذه التدابير الوطنية التزامات الجهة المتعاقدة بعد الانتهاء من مرحلة الاستكشاف، على النحو المنصوص عليه في المادة 30 من نظام العقيدات والمادة 32 من نظام الكبريتيدات.
	وفي ضوء الشرط الذي يطلب أن تكون التدابير التي تتخذها الدول المزكية مكونة من قوانين وأنظمة وتدابير إدارية، لا يمكن اعتبار الدولة المزكية متقيدة بالتزاماتها بمجرد إبرام ترتيبات تعاقدية مع الجهة المتعاقدة.
	ولا تتمتع الدول المزكية بسلطةٍ استنسابية مطلقة في ما يتعلق باعتماد القوانين والأنظمة واتخاذ التدابير الإدارية. ويجب عليها أن تتصرف بحسن نية، وتراعي مختلف الخيارات المتاحة بطريقة معقولة ومجدية لما فيه مصلحة البشرية جمعاء. 
	وفي ما يتعلق بحماية البيئة البحرية، لا يمكن للقوانين والأنظمة والتدابير الإدارية للدولة المزكية أن تكون أقل صرامة من تلك التي اعتمدتها السلطة، أو أقل فعالية من القواعد والأنظمة والإجراءات الدولية.
	ويمكن أن تتعلق الأحكام التي ترى الدولة المزكية أن من الضروري إدراجها في قوانينها الوطنية بجملة أمور، منها الاستمرارية المالية والقدرات التقنية للجهات المتعاقدة المشمولة بالتزكية، وشروط إصدار شهادة منح التزكية، والعقوبات المفروضة جراء عدم امتثال تلك الجهات المتعاقدة.
	إن ضمان إنفاذ التزامات الجهة المتعاقدة المشمولة بالرعاية ملازمٌ لواجب الدولة المزكية ”بذل العناية الواجبة“.
	وتتضمن أحكام مختلفة من الاتفاقية والصكوك ذات الصلة مؤشرات محددة على محتويات التدابير المحلية التي يتعين على الدولة المزكية اتخاذها. وينطبق ذلك بوجه خاص على الحكم الوارد في المادة 39 من النظام الأساسي التي تنص على أن إنفاذ قرارات الغرفة في أقاليم الدول الأطراف يتم بنفس الطريقة التي تنفَّذ فيها الأحكام والأوامر الصادرة عن أعلى محكمة في الدولة الطرف التي يُلتمَس طلب الإنفاذ في إقليمها.
	حُرر بالإنكليزية والفرنسية، في نصين ذوي حجية، في مدينة هامبورغ الحرة والهانزية في هذا اليوم الواقع فيه الأول من شباط/فبراير 2011، من العام ألفين وأحد عشر، بثلاث نسخ، تودَع إحداها محفوظات المحكمة وتُرسل الأخريان إلى الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار وإلى الأمين العام للأمم المتحدة.
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